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اختلاف الحكمين وعزلهما بواسطة الزوجين
 والقضاء وأثرهما علي سير إجراءات التحكيم

محاضر – كلية القانون – جامعة الزعيم الأزهريأ. أنــــــور محمد أبـــــــكر مــحـمــد

مستخلص:
ــاء  ــن والقض ــطة الزوج ــا بواس ــن وعزلهم ــاف الحكم ــة اخت ــت الدراس تناول

ــذة  ــي ه ــة ع ــة في الإجاب ــكلة الدراس ــراءات التحكيم،تمثلتمش ــر اج ــي س ــا ع واثرهم

ــزل  ــن ع ــف يمك ــن كي ــاف الزوج ــور اخت ــي ص ــم ماه ــوم التحكي ــئلة مامفه الاس

ــراءات  ــر إج ــي س ــن ع ــزل الحكم ــر ع ــل يؤث ــون ه ــة والقان ــن في الفق الحكم

التحكيم؟،نبعــت أهميــة الدراســة مــن أهميــة موضــوع التحكيــم بــن الزوجــن مــن 

ــتمراريتها  ــا واس ــام لحمايته ــا الإس ــي وضعه ــة الت ــر الشرعي ــة الأسرة والتداب أهمي

ــاور  ــة التح ــاة واهمي ــا للأنهيارالحي ــدم تعرضه ــتمرارية  وع ــك الإس ــان تل وضم

ــن،  ــن الزوج ــح ب ــم والتناص ــم التفاه ــل لرس ــن الاه ــادل الاراء ب ــة وتب والمناقش

الــرورة الملحــة للأخــذ بفكــرة التحكيــم عمومــا مطلوبــة شرعــا واجتماعيــا لمحاولــة 

التوفيــق والصلــح وحفاظــا عــي الأسرة،ســواء اكان طلــب الطــاق مــن جانــب الــزوج 

ام مــن جانــب الزورجــة فالأخــذ بهــذة الفكــرة وتفعيلهــا ســيحد مــن حــالات الطــاق 

الكثــرة الواقعــة في بلادنا.هدفــت الدراســة، إبــراز أهميــة موضــوع التحكيــم الشرعــي 

بوجــة خــاص في حــل النــزاع بــن الزوجــن ودوره في إنهــاء الخصومــات وحل مشــكلة 

تشــكيل هيئــة التحكيــم ، وبيــان دور الحكمــن في الإصــاح بــن الزوجــن والوقــوف 

ــب  ــا واج ــا صحيح ــون حكم ــي يك ــن ومت ــة للمتخاصم ــم الملزم ــه المحك ــي صف ع

ــج  ــة الي نتائ ــت الدراس ــي، توصل ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس ــاذ، إتبع النف

أهمها،تعــددت الإســتخدامات اللغويــة للتحكيــم لكنهــا لــم تخــرج عــن الضبــط والــم

خاصمة،والتفويض،والاتفاق،يمكــن الخــروج مناختــاف المحكمــن في  قضايــا التفريــق 

ــك  ــل بذل ــاضي، ويحص ــت يراهالق ــا في أي وق ــث إليهم ــم  ثال ــرر يض ــقاق وال للش

ــة.  ــدة أخــري وهــي سرعــة الفصــل في القضي فائ
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Abstract:
The study dealt with the difference of the two judgments and 

their dismissal by the spouses and the judiciary and their impact 
on the conduct of arbitration procedures. The problem of the study 
was to answer these questions. What is the concept of arbitration? 
What are the forms of spouses’ differences? How can the two 
judges be isolated in jurisprudence and law? Does the dismissal 
of the two arbitrators affect the conduct of arbitration procedures? 
The importance of the study dwelled with from the importance of 
the issue of arbitration between spouses is of the family and the 
legal measures that Islam put in place to protect it and its continuity 
and to ensure that continuity and not to be exposed to the collapse 
of life and the importance of dialogue, discussion and exchange of 
views between parents to draw understanding and advice between 
spouses, the urgent need to adopt the idea of ​​arbitration in general is 
legally and socially required to try conciliation and reconciliation 
and to preserve the family, both whether the request for divorce is on 
the part of the husband or on the part of the wife, then adopting this 
idea and activating it will limit the many divorce cases that occur 
in our country. The two judgments in the reform between spouses 
and standing on its status as the arbitrator, binding on the litigants, 
and when is a valid judgment Enforceable, the  study followed 
the descriptive analytical approach, the stud y  reached the most 
important results, the linguistic uses of arbitration were numerous, 
but they did not depart from control, litiga tion, delegation, and 
agreement. With this, another benefit is the speed of adjudication 
in the case.
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مقدمة: 
ــام( اذ  ــي) الس ــا ه ــماوية جميعه ــع الس ــتهدفتها الشرائ ــي اس ــة الت إن الغاي

ــة  ــا ســعي إلي ــة طالم ــاس غاي ــن الن ــذ الخــاف  وفــض المنازعــات ب ان الســام ونب

ــه  ــي متان ــة ع ــرص الشريع ــن ح ــك م ــح ذال ــان، ويتض ــكان وزم ــاء في كل م العق

العلاقــة بــن الزوجــن وحفظهــا ممــا قــد يفســده مــن الخلافــات التــي قــد تنشــأ 

بــن الزوجــن وبعــد ان يســتنفد الــزوج كل الوســائل المشروعــة مــن نصــح وتذكــر 

ووعــظ وهجــر وضرب غــر مــرح وخوفــا مــن اتســاع رقعــه الخلافــات بينهمــا فقــد 

ــزاع والخــاف بــن النــاس بوســائل  ســعت الشريعــة الاســامية الي حســم مــادة الن

رضائيــة قبــل اللجــوءالي قــوة الســلطان مــن هــذة الوســائل:الصلح، والتحكيــم الــذي 

يســعي اليــة الحكمــان في الاصــاح بــن الزوجــن وقد يختلــف الحكمــان ممايــؤدي الي 

عزلهمــا بواســطة الطرفــن اوالقضــاء ، ومــن وســائل فــض المنازعــات القضــاء وعرفتة 

الشريعــة الاســامية الغــراء والدولــة في عصرنــا الحــاضر بحيــث اصبــح وســيلة مهمــة 

مــن وســائل فــض وتســوية المنازعــات خصوصــا في مســائل الشــقاق بــن الزوجــن 

فهــو يعتــر بمثابــة قضــاء غــر رســمي يقــدم الي جانــب القضــاء الرســمي للدولــة 

و. اســال اللــه ان يتقبــل منــي هــذا العمــل المتواضــع وان ينفــع بــه المســلمين واخــر 

ــه رب العالمــي دعوانــا ان الحمدالل
مشكلة الدراسة:  

تتمثل مشكلة الدراسة في الاجابة علي هذة الاسئلة:

1_مامفهوم التحكيم؟

2_ماهي صور اختلاف الزوجين؟

3_كيف يمكن عزل الحكمين في الفقة والقانون؟

4_هل يؤثر عزل الحكمين علي سير اجراءات التحكيم؟
أسباب اختيار الموضوع:

11 ميــول الباحــث لموضوعــات الأسرة بصفةعامــة والتحكيــم في دعاوي الشــقاق .

ــة خاصة. بصف

22 هنــاك قصــور وعــدم اهتمــام بأحــكام الاسرة  وموضــوع التحكيــم ودورة ، .

في انهــاء الخصومــات واحــال الوئــام داخــل الاسرة والمجتمعــات.

33 ــن الاركان . ــبانهما م ــان  بحس ــة الحكم ــذي يؤدي ــم ال ــدور المه ــح ال توضي

ــن ــن الزوج ــقاق ب ــاوي الش ــم في دع ــية للتحكي الاساس
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44  الاهميــة الواضحــة للتحكيــم بصفــة عامــة والتحكيــم في دعــاوي الشــقاق .

بصفــة خاصة،اضافــة الي ازدهــارة مؤخــرا.

55 عــدم وجــود دراســات شرعيــة تلبــي حاجــة المتعاملــن ،وكان مــن الواضــح .

ان هنــاك نــدرة في البحــوث الشرعيــة حــول هــذا الموضــوع. وعليــه رأيــت 

أن أبحــث في هــذا الموضــوع
اسئلة الدراسة: 

ــة  ــاصر المختلف ــق بالعن يمكــن صياغــة اســئلة الدراســة في شــكل اســئلة تتعل
ــة: ــكلة الدراس بمش

1_ما هو التحكيم؟
2_ما هي صور اختلاف الحكمان؟

3_ماهي حالات عزل الحكمين ؟
أهمية الدراسة:

1_نبعــت أهميــة موضــوع التحكيــم بــن الزوجــن مــن اهميــة الاسرة والتدابــر 
الشرعيــة التــي وضعهــا الاســام لحمايتهــا واســتمراريتها وضمــان تلــك الاســتمرارية  
وعــدم تعرضهــا للانهيار.الحيــاة واهميــة التحــاور والمناقشــة وتبــادل الاراء بــن الاهــل 

لرســم التفاهــم والتناصــح بــن الزوجــن.
2_الــرورة الملحــة للاخــذ بفكــرة التحكيــم عمومــا مطلوبــة شرعــا واجتماعيــا 
لمحاولــة التوفيــق والصلــح وحفاظــا عــي الاسرة،ســواء اكان طلــب الطــاق مــن جانــب 
الــزوج ام مــن جانــب الزورجــة فالاخــذ بهــذة الفكــرة وتفعيلهــا ســيحد مــن حــالات 

الطــاق الكثــرة الواقعــة في بلادنــا.

3_تبــدو اهميــة البحــث ايضــا في الــدور الــذي يقــوم بــه التحكيــم الشرعــي في 

فــض الخصومــات وانهــاء المنازعــات بــن الزوجــن.
اهداف الدراسة: يهدف البحث الي الاتي:-

11 ابــراز اهميــة موضــوع التحكيــم الشرعــي بوجــة خــاص في حــل النــزاع بــن .

الزوجــن ودور ه في انهــاء الخصومــات وحــل مشــكلة تشــكيل هيئــة التحكيــم ..

22 بيــان دور الحكمــن في الاصــاح بــن الزوجــن والوقــوف عــي صفــه المحكم .

الملزمــة للمتخاصمــن ومتــي يكــون حكما صحيحــا واجــب النفاذ.

33 ــع . ــن بجم ــن الاجتماع ــن والمصلح ــاء  والمهتم ــة القض ــاهمة في خدم المس

ــام  ــور ع ــرح تص ــة ط ــد ومحاول ــب جدي ــوع في قال ــذا الموض ــتات ه ش

ــل. ــب العاج ــن في القري ــل  المحكم لتاهي
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مفهوم التحكيم وصور إختلاف الحكمين:
مفهوم التحكيم في اللغة:

 التحكيــم مصــدر حكــم يحكــم تحكيمــاً يقــال حكمــه في الأمروالشــئ إذا جعلــه 

حكمــاً ، وفــوض الحكــم إليــه، كمــا ورد في قولــه تعــالى ) فــا وربــك لا يؤمنــون حتــى 

ــاً أي أطلقــت يــده فيمــا  يحكمــوك فيمــا شــجر بينهمــا....(1)1( ويقــال حكمــت فلان

شــاء ويقــال أيضــاً حكمــت الســفيه تحكيمــاً أي أبصرتــه بالأمــر، وأخــذت عــى يــده 

ــه تعــالى : » حكــم اليتيــم كمــا تحكــم  ومنــه قــول إبراهيــم النخعــي 2)2(، رحمــه الل

ولــدك أي أمنعــه مــن الفســاد كمــا تمنــع ، ولذلــك التحكيــم في اللغــة :يــدور حــول 

عــدة معانــي منهــا المخاصمه،والمنــع ،والضبــط ،والتفويض،والاتفــاق »3)3(.
التحكيم في اصطلاح فقهاء المذاهب الفقهية :

ــض  ــر في بع ــاف يس ــع إخت ــاء م ــدي الفقه ــم ل ــات التحكي ــارب تعريف تتق

ــا: صيغه

ــا« و  ــم بينهم ــا يحك ــن حاكم ــه الخصم ــو تولي ــم: ه ــة: التحكي ــد الحنفي عن

المــراد بالحاكــم: هــو مــا يعــم الواحــد والمتعــدد4)4(. وهــو مــا يســتفاد  تمامــا مــن 

تعريــف مجلــة الأحــكام العدليــة إذ نصــت عــى أن:) التحكيــم هــو إتخــاذ الخصمــن 

ــا(5)5(. ــا ودعواهم ــل خصومتهم ــاً يفص ــا حكم برضاهم

ــاً  ــا رج ــا بينهم ــن إذا حكم ــون: أن الخصم ــن فرح ــه اب ــة: عرف ــد المالكي عن

ــه: إذا  ــن قدام ــي لأب ــاء في المغن ــة: ج ــد الحنابل ــم بينهما6)6(.وعن ــاه لأن يحك وإرتضي

تحاكــم رجــان  إلى رجــل حكمــاه بينهمــا ورضيــا وكان ممــن يصلــح للقضــاء فحكــم 

ــا7)7(. بينهم

وعنــد الشــافعية: عرفــه المــاوردي: بقولــه » التحكيــم أن يتخــذ الخصمــان رجلاً 

مــن الرعيــه ليقــي بينهمــا فيمــا تنازعاه8)8(.وعنــد المعاصريــن  منهــم عرفــه : بقولــه 

ــخصاً أو  ــا ش ــه برضاهم ــان في ــن يجع ــن متنازع ــن طرف ــد ب ــو عق ــم ه » التحكي

حاكمــاً بينهمــا لفصــل خصومتهما«9)9(.وعــرف أيضــاً »هــو أســلوب بفــض المنازعــات 

ــل  ــن للفص ــراد عادي ــم أف ــوم بإرادته ــار الخص ــى إختي ــز ع ــا ويرتك ــزم لاطرافه مل

فيمــا يثــور بينهــم أو يحتمــل أن يثــور بينهــم مــن نــزاع10)1(. وعرفــه ايضــاً » هــو 

أن يحاكــم المتخاصمــان شــخصاً أخــر أو أكثــر لفــض النــزاع القائــم بينهمــا أو الــذي 

يمكــن أن يقــوم وفقــاً لحكــم الــرع«11)2(.

بعــد عــرض هــذه التعريفــات عنــد فقهــاء المذاهــب الفقهيــة يثبــت لنــا انهــا 
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جميعــاً تتقــارب في المعنــى و المقصــود.

ــة  ــرفي الخصوم ــذ ط ــه: » أن يتخ ــم بان ــف التحكي ــث الي تعري ــل الباح  يمي

ــن  ــا أو م ــن أهلهم ــرف م ــة الت ــم أهلي ــر فيه ــا تتواف ــر برضاهم ــخصين أو أكث ش

ــرع. ــم ال ــم بحك ــات ويحك ــن تنازع ــا م ــا بينهم ــا فيم ــا ليفص غيرهم

هذا التعريف يتضمن في حقيقته عناصر لابد من تبيانها:

إختيــار شــخص أوأكثــر لفــض النــزاع القائــم: بحيــث يكــون لــكل طــرف مــن 

أطــراف النــزاع كامــل الحريــة في إختيارالمحكــم مــن اهلــه أو مــن غــره حســب مــا 

يــراه مناســباً، وهــذا الأختيــار لابــد أن يحظــى عــى موافقــة جميــع الأطــراف، وهــذا 

بخــاف القــاضي في القضــاء العــادي حيــث تعينــه الدولــة ،وتحــدد لــه المهــام المكلــف 

بهــا ،ويفــرض فرضــا عــى الخصــوم فــا يكــون لهــم أي دور في أختيــاره وهــذا أهــم 

مــا يميــز التحكيــم عــن القضــاء العــادي لأن الخصــوم يطمئنــون عــادة إلي الشــخص 

ــيك  ــم أو وش ــزاع قائ ــود ن ــل في نزاعاتهم.وج ــة ليفص ــة تام ــه بحري ــذي يختارون ال

الوقــوع بــن الطرفــن.

ــز  ــا يمي ــذا م ــة وه ــكام الشرعي ــدى الأح ــى ه ــزاع ع ــل في الن ــون الفص ان يك

ــكاله.  ــف أش ــامي بمختل ــر الإس ــم غ ــن التحكي ــامي ع ــم الإس التحكي

اللجوء إلى التحكيم يكون إختياري بخلاف القضاء.
 مفهوم التحكيم في القانون:

       عــرف: بأنــة« اتفــاق بــن طرفــن أو أكثــر عــى تفويــض هيئــة تحكيــم 

ــه »  ــرف بأن ــزم12)3(. وع ــم مل ــم بحك ــزاع بينه ــل في ن ــر للفص ــخص أو أكث ــن ش م

الاتفــاق بــن طــرفي النــزاع عــى شــخص معــن أو أشــخاص معينــن ليفصلــوا فيــه 

ــة  ــراف المتنازع ــام الأط ــه: » قي ــن عرف ــم م ــه13)4(. ومنه ــة ب ــة المختص دون المحكم

عــى إخضــاع نزاعهــم إلى طــرف ثالــث يختارونــه لحســم هــذا النــزاع بقــرار ملــزم 

لهــم14)5(، وعرفــه قانــون التحكيــم لســنة 2016م بقولــه« يقصــد بــه إتفــاق طــرفي 

ــزاع  ــة مــا ينشــأ بينهمــا مــن ن ــة عــي إحال ــزاع في النزاعــات ذات الطبيعــة المدني الن

بخصــوص تنفيــذ عقــد معــن أو عــي إحالــة اي نــزاع قائــم بينهــم يحــل مــن طريــق 
ــم.15)6( ــم اختيارهــم بإرادتهــم وإتفاقه ــراد يت ــات او اف هيئ

إختلاف الحكمين في الجمع أو الفرقة:
 إذا إختلــف الحكمــان في الجمــع أو الفرقــه فقــال أحدهمــا بالفرقــه وقــال الآخــر 

بالجمــع،أو إختلفــا في تقديــر العــوض عنــد الفرقــه فقــال أحدهمــا بالفرقــه بعــوض، 
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ــه كمــا أســلفنا يبعــث  ــك كل ــم ينفــذ قولهمــا في ذل ــه، ل وقــال الآخــر بالفرقــه  بدون

القــاضي حكــم ثالــث يرجــح بينهمــا، وهــو قــول المالكيــة16)1(، وفصــل بعــض المالكيــة 

ــال،  ــا. بم ــال احدهم ــاق فق ــه بط ــى الفرق ــان ع ــق الحكم ــه إذا أتف ــري: إن ــو ي فه

وقــال الاخــر بدونــه، فــإن الزوجــة إذا إلتزمــت بالمــال، أو رضى الــزوج بإســقاطه لــزم 

الطــاق ونفــذ، وعللــوا بأنهمــا أتفقــا عــى الفــراق فيلزم.نلاحــظ في القانون الســوداني 

أن الحكمــن إذا إختلفــا في الفرقــه و الجمــع لــم ينفــذ قولهمــا.

ــال  ــدون، فق ــال أو ب ــوض بم ــر الع ــا في تقدي ــه وإختلف ــى الفرق ــا ع وإذا إتفق

ــا  ــإن قولهم ــوض، ف ــدون ع ــه ب ــر: الفرق ــال الآخ ــوض، وق ــى ع ــه ع ــا الفرق أحدهم

ــه. ــق علي ــه متف ــق لأن ــي في التفري يم

أمــا في العــوض إذا التزمــت الزوجــة بإعــادة المهــر كمــا جــاء في مواهــب الجليــل 

ــه  ــادة بعض ــى إع ــاً ع ــقاطه أو إصطلح ــزوج بإس ــه، أو رضى ال ــا يتبع ــاب وم للحط

ــم تلتــزم  ــا مقــدراه، جــاز ذلــك ونفــذ مــا قــرره الحكمــان مــن الفرقــه.وإذا ل وبين

الزوجــة بالعــوض المقــرر، أو لــم يــرضى الــزوج بإســقاطه، عــاد الأمــر إلى القــاضي في 

تقديــر العــوض فــرده الى حكمــن أخريــن أو يبعــث لهمــا حكمــان آخــران لتقديــر 

ــاءة  ــب الإس ــه حس ــره أو نفي ــو في تقدي ــد ه ــن وإلا إجته ــه إن أمك ــوض أو نفي الع

الــوارده مــن كل منهمــا17)2(.

إختلاف الحكمين في مقدار العوض أو صفته:

إذا أتفــق الحكمــان عــي  الطــاق عــى عــوض وإختلفــا في مقــدراه، أو صفتــه، 

صــح الطــاق، وكان حســب خلــع المثــل مالــم يــزد خلــع المثــل عــى دعواهــا جميعــاً 

ــوض  ــان زاد ع ــك ف ــى ذل ــة، وع ــول المالكي ــو ق ــا. وه ــوى أقلهم ــن دع ــص ع أو ينق

خلــع المثــل عــى دعــوى أكثرهــا أخــذ بالاكثــر دون عــوض خلــع المثــل، لأن الزيــادة 

لــم يدعهــا أحــد، وأن نقــص عــوض خلــع المثــل عــن دعــوى أقلهــا أخــذ بالأقــل دون 

عــوض خلــع المثــل، لأقــراره بالزيــاده المقــرره عــى خلــع المثــل.

ــل  ــن الحكمــن مــن قب ــه ب ــاف في ــد الإخت ــل عن ــر عــوض المث ويكــون تقدي

ــره. ــاضي في تقري ــد الق ــن، وإلا إجته ــن أن أمك ــن آخري حكم

السؤال ما هو موقف القاضي عند إختلاف الحكمين في الجمع و الفرقه؟

للفقهاء قولان في ذالك:

القــول الأول: أعــادة التحكيــم مــن قبــل حكمــن آخريــن وهــو قــول 

الشــافعية18)3(.
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وعللوا بما يلي:

أن في ذلــك محاولــة أخــرى مــن قبــل حكمــن آخريــن ممــا يكــون فيــه مجــال 

لحــل الشــقاق بجمــع أو فرقــه.

تــدارك مــا قــد فــات عــى الحكمــن الأولــن مــن البحــث عــن أســباب الشــقاق 

والوقــوف عليهــا والتفطــن للقرائــن المظهــره لهــا.

ــة  ــص في حال ــذي ين ــوداني ال ــون الس ــن القان ــادة )166( م ــق الم ــذا يواف وه

ــن.19)1(. ــا اليم ــن ويحلفهم ــن آخري ــاضي حكم ــث الق ــن يبع ــاف الحكم إخت

القول الثاني: إضافة حكم ثالث مرجح.

فــإذا إختلــف الحكمــان بعــث معهمــا ثالــث يكــون معاونــاً لهمــا في مهمتهمــا، 

ــر  ــه لأكث ــا يقول ــه، أو بم ــون علي ــا يتفق ــذ بم ــم يؤخ ــراكه ث ــم بإش ــاد التحكي ويع

منهــم، وهــو قــول بعــض المعاصريــن مــن الفقهــاء20)2(.

وعللوا بما يلي:

ــث  ــث ثال ــإذا رأي بع ــق، ف ــراً للح ــراه مظه ــا ي ــلك م ــاضي أن يس ــى الق إن ع

ــه. ــأس ب ــا ب ــق ف ــار الح ــى إظه ــن ع ــن الحكم يع

أن بعث الثالث مخرج على ما أجازه المالكية من بعث حكم واحد.

إن في ذلــك قطعــاً لتسلســل بعــث حكمــن عنــد إختــاف الأولــن قبلهمــا، ومنها 

لإطالــة أمــر النــزاع و التقاضي.

إن بعــث ثالــث لا يخالــف نــص القــرآن، لأن الأيــة أمــرت بإثنــن ) حكمــاً مــن 

أهلــه وحكمــاً مــن أهلهــا(، ولــم تنــه عــن ثالــث، وهــو وســيلة لإظهــار الحــق ورفــع 

الــرر21)3(.

 هــذا يوافــق أيضــاً المــادة )166( مــن القانــون الســوداني في عجــز المــادة . وفي 

حالــة إختــاف الحكمــن يضــم إليهمــا ثالثــاً وإن يحلفــه اليمــن وفقــاً لإحــكام المــادة 

)163( الفقــرة )2( . فــان إتفــق المحكمــون الثلاثــة التزمــت المحكمــة بمــا أتفقــوا عليه 

وقضــت بمــا إنتهــى إليــه أرائهــم، أمــا إذا أتفــق حكمــان وخالفهــم الثالــث فقــى 

بالمحكمــة بمــا أتفــق عليــه الحكمــان.

أمــا الباحــث يميــل إبتــداءا بعــث ثلاثــة حــكام بــدلاً مــن أثنــن لتــدارك إضافــة 

ــن  ــاً م ــن ) حكم ــرت بأثن ــة أم ــي لأن الآي ــص قرأن ــف ن ــذا لا يخال ــث، وه ــم ثال حك

أهــل الــزوج وحكمــاً مــن أهــل الزوجــة(، ولــم تنــه عــن ثالــث إبتــداءاً وهــذا يؤكــد 

مــا رجحنــاه مــن قاعــدة الوتريــه وهــو أن يكــون المحكمــن مــن عــدد فــردي ثلاثــة 
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ــم، معلقــاً عــى قاعــدة  ــاب عقــد التحكي ــرأي صاحــب كت أو خمســة، ويؤيــد هــذا ال

ــن ضرورة  ــص م ــو التخل ــه ه ــدة الوتري ــه في قاع ــرى أصحاب ــة .. وي ــه بقول الوتري

ــوع  ــق موض ــن الح ــوا ع ــوم أن يتنازل ــإذا كان للخص ــح، ف ــم مرج ــاء الي  حك الإلتج

النــزاع نفســه، فلهــم مــن بــاب أولى حريــة الإتفــاق عــى ســبيل تحقيقــه، فــا تعلــق 

للنظــام العــام بذلــك22)4(.

عزل الحكمين في الفقه الاسلامي والقانون

 ذهب الفقهاء على أن ولاية المحكم تنتهي بأحد الأسباب التالي:

عزل الطرفين أو احدهما: 

إنتهاء المهمة.

زوال أهلية المحكم.

موت الزوجين أوأحدهما.

جنون الزوجين أو أحدهما.

سنتناول هذه النقاط من خلال الفروع الآتية:
عزل المحكم: 

 تنتهــي ولايــة المحكــم بعزلــة،  ويكــون العــزل - مــن تلقــاء نفســه أو بعــزل 

ــم  ــن ث ــده – وم ــم وبع ــل الحك ــه قب ــا ل ــزاع، أو أحدهم ــرفي الن ــن اي ط المحكم

ــأه،  إلا  ــه خط ــت ل ــو ثب ــك، ول ــد ذل ــه بع ــا أو أن يلغي ــدل حكمه ــتطيع أن يع لا يس

ــح  ــه، وأصب ــت ولايت ــم زال ــزل المحك ــري23)1(، وإذا ع ــرة أخ ــان  م ــه الخصم إذا حكم

كأحــد النــاس، شــأنه شــأن القــاضي المــولى بعــد العــزل، إذ لا خــاف بــن الفقهــاء 

في أن للمحكمــن الإتفــاق عــى عــزل المحكــم قبــل أن يصــدر حكمــه، حتــى ولــو بعــد 

الترافــع أمامــه وإقامــة البينــة، وإذا تــراضى الخصــوم عــى عــزل المحكــم وقــي بعــد 

العــزل لا يعتــد بقضائــه كالقــاضي المــولى إذا قــى بعــد العــزل، ويقــول الشــافعية: 

تنتهــي ولايــة المحكــم إذا أصــدر المحكــم حكمــه،لا ينعــزل بعــد التفريــق وقيامــه مــن 

ــس24)2(. المجل

كمــا أن للخصــوم الإتفــاق عــى عــزل المحكــم قبــل الحكــم فــإن لهــذا الأخــر 

عــزل نفســه قبــل إصــداره الحكــم، وفي أي وقــت شــاء شريطــة علــم المحكمــن بعزلــه 

ــه لا  ــال إن ــزل، ولا يق ــوكل بالع ــم الم ــى يعل ــزل حت ــه لا ينع ــزل نفس ــل إذا ع كالوكي

يمكــن أن يعــزل نفســه لتعلــق حــق الخصــوم بقضائــه، إذا ان بــاب القضــاء مفتــوح 

أمامهــم، ولهــم رفــع خصومتهــم أمامــه.
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و الخــاف بــن الفقهــاء إذا كان الحكــم عــى صلاحيتــه عــى مــا كان عليــه وقت 

التحكيــم ولــم يصــدر فيــه مــا يقتــي عزلــه، عليــه وقــت التحكيــم ولــم يصــدر فيــة 

مــا يقتــي عزلــه، أو يتصــف بمــا يتنــافى مــع أهليتــه، هــل لأحــد الخصــوم بإرادتــه 

المنفــردة عزلــه بعــد الإتفــاق عــى تحكيمــه؟  وهــذا محــل خــاف بــن الفقهــاء ؟

ــري أن لأي أحــد مــن الخصــوم عــزل المحكــم بالرجــوع عــن  ــرأي الأول:  ي ال

ــد  ــم بع ــم، وإذا حك ــه الحك ــع علي ــزل إمتن ــا ع ــه، وإذا م ــع إلي ــل التراف ــم قب التحكي

ــه،  ــذ حكم ــزل لا ينف الع

أمــا بعــد الترافــع إليــه والمخاصمــة أمامــه، فــا عــرة برجــوع مــن رجع،ويقول 

أصحــاب هــذا الــرأي أن المحكــم حاكــم خــاص يبــاشر عملــه بــإذن مــن يحكــم لــه 

أو عليــه، شــأن الوكيــل لا يبــاشر عملــه إلا بــإذن موكلــه، فهمــا  أن الوكالــة لا يلــزم 

المــوكل إلا بــروع الوكيــل بالعمــل الموكــول بــه، فكــذا التحكيــم لا يلــزم المحتكمــن 

ــد  ــوا عن ــوم إذا ترافع ــه. وكالخص ــع إلي ــم والتراف ــام الحك ــوى أم ــاشرة الدع إلا بمب

ــه ليــس للمحتكــم  ــاً أو يعزل ــه ليــس لأحــد منهــم أن يــوكل وكي ــا أن القــاضي، فكم

الرجــوع عنــد التحكيــم بعــد الترافــع أمــام الحكــم.25)1(،

ــوع  ــم بالرج ــزل المحك ــه في ع ــع حق ــم ينقط ــرى أن الخص ــي:  ي ــرأي الثان ال

عــن التحكيــم بــروع المحكــم في الحكــم وقبــل تمامــه، فــإذا ترافــع الخصــوم أمــام 

ــك(  ــم )عزلت ــدار الحك ــرع في إص ــل أن ي ــم وقب ــا للمحك ــال أحدهم ــم ق ــم ث المحك

ــة، ــذ قضائ ــك لا ينف ــه نظــر الخصومــة، وإذا قــى بعــد ذل ــع علي إمتن

ــا مــن   أمــا بعــد شروعــه في الحكــم أن يصــدر حكمــه بغــض النظــر عــن أب

ــرأي  ــذا ال ــاب ه ــتدل إصح ــة26)2(، وإس ــال الحانبل ــذا ق ــه، وبه ــم حكم ــى، ويلزمه أب

بــأن الرضــا هــو المثبــت لولايــة الحكــم، فــإذا تخلــف الرضــا برجــوع أحدهــم عــن 

التحكيــم قبــل شروع المحكــم في الحكــم زالــت ولايتــه، كالمــوكل إذا رفــع عــن الوكالــة 

قبــل مبــاشرة الوكيــل التــرف المــوكل بــه،

 أمــا بعــد شروعــه في الحكــم فــا أثــراً للرجــوع شــأن المــوكل إذا رجــع بعــد 

شروع الوكيــل في العمــل المــوكل بــه. وإذا إتيــح للخصــوم الرجــوع عــن التحكيــم بعــد 

شروع المحكــم في الحكــم وقبــل تمامــه فــإن ذلــك ســيؤدي إلى أنــه لا يلــزم التحكيــم 

ــم  ــم أن الحك ــعر  الخص ــا ش ــاذا م ــال ف ــا لا مح ــه لأحدهم ــم متوج ــم، لأن الحك حك

ــة  ــت، و المماطل ــة الوق ــيلة لإضاع ــم وس ــح التحكي ــذا يصب ــع، وب ــه رج ــه علي متوج

ــه27)3(. ــاه إلى إضرار ويبطــل المقصــود من ــب مزاي بالحقــوق، وتنقل
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ــم يصــدر الحكــم،  ــرأي الثالــث: ويــرى أن للخصــم حــق عــزل المحكــم مال ال

ــع  ــم إمتن ــل الحك ــه قب ــع، وإذا عزل ــن رج ــوع م ــره برج ــزم، ولا ع ــدر ل ــإذا ص ف

عليــه الحكــم لعــدم الولايــة، لأن الرضــا هــو المثبــت للولايــة، فــإذا زال الرضــا زالــت 

ــب  ــو مذه ــة28)4(، وه ــال الحنفي ــذا ق ــزل وهك ــد الع ــى بع ــاضي إذا ق ــة كالق الولاي

ــد  ــكل واح ــه  ) ل ــحنون31)7(،  قول ــن س ــة30)6(، وروى ع ــافعية29)5(،وبعض المالكي الش

منهــا أي الخصمــن أن يرجــع في ذلــك مالــم يمكــن الحكــم فيــه، فــإذا أمضــاه بينهمــا 

ــع(. ــا أن يرج ــس لأحدهم فلي

وإســتدلوا بــأن التحكيــم مــن العقــود الجائــزة غــر اللازمــة بمعنــى أنــه لأي 

ــة32)1(، وإن  ــة والمضارب ــد الشرك ــا في عق ــردة، كم ــه المنف ــخه بإرادت ــه فس ــن طرفي م

ــوالي عــزل  ــه، فكمــا أن لل ــة من ــة القضــاء وإن كان أدنــى مرتب ــم ولايــة كولاي التحكي

المــولى فــإن للخصــوم عــزل المحكــم إذا أن إرادة الخصــوم هــي التــي منحــت الحكــم 

ســلطة نظــر النــزاع، فــإن لهــا ســلب هــذه الولايــة وتلــك الســلطة قبــل الحكــم.

ــلب  ــاج إلى س ــى تحت ــلطة حت ــك الس ــاً لتل ــود أص ــا وج ــم ف ــد الحك ــا بع أم

شــأنه شــأن القــاضي المــولى إذا عــزل لا أثــر للعــزل عــى مــا صــدر منــه مــن أحــكام 

قبــل العــزل33)2(. وإذا عــزل المحكــم قبــل أن يصــدر حكمــه إمتنــع عليــه الحكــم وإذا 

حكــم لا ينفــذ حكمــه لعــدم الولايــة، شــان القــاضي المــولى إذا قــى بعــد العــزل.

ومــن ناحيــة أخــرى إن التحكيــم ليــس بأدنــى مرتبــة مــن الصلــح فكمــا أن 

المصالــح لا يملــك الرجــوع عــن الصلــح بعــد تمامــة، فليــس لأحــد الخصــوم المحتكمين 

الرجــوع مــن التحكيــم بعــد تمامــه بصــدور الحكــم34)3(.

الــرأي الرابــع: ويــرى أن ليــس لأحــد الخصــوم عــزل الحكــم بعــد الإتفــاق عــى 

ــن الماجشــون  ــة يقــول إب ــه قــال بعــض المالكي ــم وحتــى صــدور الحكــم وب التحكي

)ليــس لأحدهمــا أي لأحــد الخصــوم – إن يبــدو لــه )اي الرجــوع( كان ذلــك قبــل أن 

يفاتحــه صحابــه أو بعــد مــا ناشــبه الخصومــة، وحكمــه لازم لهمــا كحكــم الســلطان 

ــه، كمــا ينظــر الســلطان في حــق الغائــب.  لمــن أحــب منهمــا أو كــره، نظــر لصاحب

وإســتدلوا بــأن إرادة كلا الخصمــن هــي المنشــئة لولايــة الحكــم فــا تســيد أحداهمــا 

بعزلــه  لابــد مــن إتفــاق إرادتهمــا عــى عزلــه.

ويــرى إبــن الماجشــون أن التحكيــم مــن بــاب الولايــة لا الوكالــة – وقــد فصلنــا 

القــول في هــذا – و الولايــة تختــص بالحكــم عــى الخصمــن بخــاف مــا يرضيانــه 

ــم  ــم أن الخص ــاه،35)4(  ث ــوكل إلا برض ــره الم ــون يح ــة إذ لا يك ــاف الوكال ــى خ ع
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أوجــب لخصمــه حقــاً بالتحكيــم وهــو فصــل النــزاع عــن طريــق التحكيــم ولراحــة من 

نظــر القضــاة فليــس لــه أن يرجــع عــن ذلــك إلا برضــا36)5(. و أن أعطــاء الخصــم إنهاء 

التحكيــم بإرادتــه المنفــردة فيــه مخالفــة لقاعــدة شرعيــة والتــي تقــي بعــدم تمكــن 

الشــخص نقــض ما تــم مــن جهتــه، وقــد قــال تعــالى: ُّٱ ثىثيفىفيقىقيَّ، وبهذا 

أخــذ عــي رضي اللــه عنــه عندمــا أبــرم عقــد التحكيــم مــع معاويــة حينمــا جــاءه نفــر 

مــن الخــوارج، مطالبــن أيــاه أن يحمــل عــى معاويــة ومــن معــه فــرد قائــاً: 

كيــف بعــد أن أعطينــا العهــود والمواثيــق37)1(.وإذا عــزل الحكمــان نفســيهما أو 

عــزل أحدهمــا نفســه عــن التحكيــم في الشــقاق الزوجــي إنقطــع التحكيــم، لأن الحكــم 

شــاهد وهــو هنــا أشــبه بالــوصي، و الــوصي إذا عــزل نفســه إنعــزل، وهــذا مــا يجــري 

به العمــل38)2(.
إنتهاء المهمة أو إنتهاء الآجل المحدد للحكمين من قبل القاضي:

إذا جعــل للحكمــن مــدة للتحكيــم مــن قبــل القــاضي الــذي بعثهمــا ثــم لــم 
ينتهيــا إلى صلــح أو رأي أثنــاء الاجــل المحــدد فإنهمــا ينعــزلان بمــي المــدة وينقطــع 
ــا  ــك لأن عملهم ــاهدان، وذل ــان أم ش ــان أم حاكم ــا وكي ــا، وهم ــواء قلن ــا، س نظرهم
ــة  ــم، لصح ــة والحك ــر في الوكال ــك ظاه ــى، وذل ــت أنته ــإذا إنته ــدة، ف ــدد بم مح
توقيتهــا بمــدة وأمــا في الشــهادة – عــى التوصيــف الــذي إختارنــاه فقطعــاً لــرر 
إمتــداد أمــر النظــر وللقــاضي بعــد إنتهــاء مدتهمــا تمديدهــا – ويكــون بعثــاً جديــد 
ويحلفهمــا اليمــن ولــه بعــث غيرهمــا39)3(، جــاء في تثبيــت الحقائــق  ويخــرج المحكــم 

عــن التحكيــم بأحــد أســباب ثلاثــة:

إمــا بالعــزل، أو بإنتهــاء الحكومــة نهايتهــا بــأن كان مؤقــت فمــى الوقــت، 

ــاء  ــن بإنته ــة الحكم ــي مهم ــذا تنته ــهادة40)4(. وك ــاً للش ــون أه ــه أن يك أو بخروج

مهمــة المــوكل إليــه وذلــك بعــد رفــع تقريرهمــا للقــاضي، فــإذا قــررا رأيهمــا في إزالــة 

الشــقاق يجمــع أو فرقــه فقــد إنتهــى تحكيمهمــا في هــذا الشــقاق.
زوال أهلية المحكم:

ــد شروط  ــت أح ــأن تخلف ــم ب ــه للحك ــقوط أهليت ــم بس ــة المحك ــي ولاي   تنته
ــه أو  ــد أو عمــي أو جــن أنعــزل، فــإذا أســلم بعــد ردت ــه للحكــم، فــإذا أرت صلاحيت
أبــر أو زال عنــه الجنــون وحكــم لا يصــح حكمــه إلا بتجديــد التحكيــم ثانيــة41)5(، 
وذكــر الشــافعي في الأم ) أنــه لــو كان أحــد الحكمــن أو غلــب عــى عقلــه بعــث حكــم 
ــل  ــا قب ــان أو أحدهم ــن الحكم ــإذا ج ــر ف ــذا ظاه ــوب 42)6(، وه ــب او المقل ــر الغائ غ

الإنتهــاء مــن التحكيــم وتبليــغ القــاضي قرارهمــا: إنعــزلا عــن التحكيــم وعــن غيرهما.
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 موت الحكمين أو أحدهما:
ــن  ــا، وللزوج ــم مع ــن التحكي ــزلا ع ــد إنع ــا فق ــان او أحدهم ــات الحكم  إذا م

ــد  ــن جدي ــاره م ــي إختي ــم الح ــب الحك ــن، وإن رأي صاح ــن جديدي ــار حكم إختي

ســاغ ذلــك، وليــس للحكــم الباقــي – إذا بقــى أحدهمــا – أن يبقــى عــى تحكيمــه إلا 

ــد،  ــه مــن جدي ــاره وبعث بإختي

لأن الــذي إختــاره ربمــا نظــر إلى الحكــم الأخــر فــإذا تغــر الآخــر فلــه النظــر 

في تغيــر حكمــه43)1(.
 إختلاف الحكمين: 

ذكرنــا أن مهمــة الحكمــن تكمــن في الإصــاح بــن الزوجــن وذلــك بإتبــاع كل 

الســبل الممكنــة لذلــك ويســعيان لإزالــة الشــقاق بــن الزوجــن بصلــح إن أمكــن، ولمــا 

كان الحكمــن غالبــاً مــا يكونــا مــن أهــل الــزوج وأهــل الزوجــة، قــد تحــدث إختلافات 

بــن الحكمــن لجــر مصلحــة كل منهمــا لصاحبــه الــذي إختــاره لــذا اذا إختلفــا ولــم 

ــث،  ــم ينفــذ قولهمــا، وإنقطــع نظرهمــا44)2(، وبعــث غيرهمــا، أو عــززا بثال يتفقــا ل

ويكــون ذلــك تحكيمــاً جديــداً، ويقــول بــن رشــد 45)3(، في بدايــة المجتهــد ) واجمعــوا 

ــزوج و  ــل ال ــن قب ــا م ــن: أحدهم ــل الزوج ــن أه ــان إلا م ــن لا يكون ــى أن الحكم ع

الآخــر مــن قبــل المــرأة، إلا أن لا يوجــد في أهلهــا مــن صلــح لذلــك فيرســل مــن غيرهــا، 

وأجمعــوا عــى أن الحكمــن إذا إختلفــا لــم ينفــذ قولهمــا(46)4(.
جنون الزوجين أو أحدهما: 

إذا جــن الزوجــن أو أحدهمــا فهــل ينعــزل الحكمــان؟ إختلــف الفقهــاء في ذلــك 

عــى ثلاثــة أقــوال وهــي:

القــول الأول: أن الزوجــن إذا جنــا أو أحدهمــا إنعــزل الحكمــان بذلــك وإنقطــع 

نظرهمــا ســواء قلنــا: همــا وكيــان أم حكمــان، وســواء إســتعلم الحكمــان رأي الــذي 

ــة في قــول لهــم ) لــو غــاب الزوجــان أو أحدهمــا  جــن أم لا، وفي ذلــك يقــول الحنابل

لــم ينقطــع نظــر الحكمــن عــى الروايــة الأولى بإعتبارهمــا وكيــان، وهــو الصحيــح 

مــن المذهــب وينقطــع في الولايــة الثانيــة التــي تعتــر همــا حاكمــن، وقيــل لا ينقطــع 

ــو جــن الزوجــان أو أحدهمــا  ــة بإعتبارهمــا حكمــن ول ــة الثاني نظرهمــا عــى الولاي

أنقطــع نظرهمــا عــى الروايــة الأولى، ولــم ينقطــع عــى الروايــة الثانيــة، لأن الحاكــم 

ــا  ــأن نظرهم ــال ب ــي، ق ــزم في المغن ــول وج ــذا الق ــذ به ــون، وأخ ــى الجن ــم ع يحك

ــل  ــه لا يتحقــق مــع بقــاء الشــقاق47)5(. وعل ــة لأن ــة الثاني ينقطــع أيضــاً عــى الرواي
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ابــن قدامــه بقولــه وإن جــن أحدهمــا بطــل حكــم وكيلــه، لأن الوكالــة تبطــل بجنــون 

ــقاق  ــاء الش ــك بق ــن شرط ذل ــم، لأن م ــه الحك ــز ل ــم يج ــاً ل ــوكل وإن كان حاكم الم

وحضــور المتداعــن ولا يتحقــق ذلــك مــع الجنــون.
القول الثاني: 

ــا  ــا إن قلن ــن أو أحدهم ــون الزوج ــا بجن ــع نظرهم ــان وينقط ــزل الحكم  ينع

همــا وكيــان ســواء إســتعلم الحكمــان رأي الــذي جــن ام لا، وان قلنــا  أنهمــا حاكمــان 

فــا ينعــزلان بذلــك وهــو مذهــب الشــافعية48)1(، وقــول للحنابلــة49)2(. قال الشــافعية: 

ــن  ــن أو ج ــد الزوج ــى أح ــى ع ــان أن أعم ــن وكي ــأن الحكم ــر ب ــول الأظه ــى ق ع

ولــو بعــد إســتعلام الحكمــن رأيــه لــم ينفــذ أمرهمــا، لأن الوكيــل ينعــزل بالأعمــاء 

والجنــون وإن أعمــى عــى أحدهمــا أو جــن قبــل البعــث لــم يجــز بعــث الحكمــن. 

وعللــوا: بأننــا إن قلنــا: أن المبعوثــن وكيــان فــإن الوكالــة تبطــل بجنــون المــوكل، وإن 

قلنــا، إنهمــا حاكمــان فــإن الحاكــم يحكــم عــى الجنــون50)3(.
القول الثالث:

ــة  ــول الحنابل ــو ق ــا وه ــن أو أحدهم ــون الزوج ــزلان، بجن ــن لا ينع  إن الحكم

ــاب.  ــر الأصح ــه جماه ــب وعلي ــن المذه ــح م ــه الصحي ــرداوي،51)4( أن ــه الم ــال عن ق
ــون.52)5( ــى المجن ــم ع ــم يحك ــان، و الحاك ــا حكم ــوا: بانهم وعلل

ــان أو  ــن الزوج ــا ج ــى م ــح أي مت ــو الراج ــول الاول ه ــث الي الق ــل الباح يمي

ــتعلام  ــل إس ــك قب ــواء كان ذل ــن س ــر الحكم ــع نظ ــم وإنقط ــل التحكي ــا بط أحدهم

الحكــم رأي الــذي جــن أم بعــد إســتعلامه،لأن الشــقاق يــزول بجنــون أحــد الزوجــن 

ــاره إذا  ــه أو إخت ــذي بعث ــه ال ــتعلام صاحب ــه إس ــم لا يمكن ــا الحك ــه كم ــاب عقل لذه

كان جنونــه قبــل الإســتعلام، كمــا أن لــكل واحــد مــن الزوجــن طلــب الفرقــه مــن 

ــم. ــارئ دون تحكي ــون الط ــب الجن ــه لعي صاحب

مــوت الزوجــن أو أحدهمــا إذا مــات الزوجــان أو احدهمــا فقــد إنقطــع نظــر 

ــد  ــة فق ــن أجل ــان م ــث الحكم ــذي بع ــم ال ــل الحك ــك لأن مح ــزلا، ذل ــن وإنع الحكم

فــات، فــا أثــر لبقــاء الحكمــن وإســتمرار نظرهمــا، ولأنقطــاع الشــقاق بذلــك53)6(.
عزل الحكمين في القانون: 

 نــص قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة1991م  الســوداني، عــي 

جــواز عــزل الحكمــن مــن قبــل القــاضي حيــث جــاء فيهــا ) يجــوز للقــاضي إعتمــاد 

تقريــر الحكمــن أو تعــن حكمــن غيرهمــا بقــرار معلــل كالقيــام بمهمــة التحكيــم 
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مجــدداً وفقــاً للإجــراءات المذكــورة في المــادة -163 164(54)7(.

ــل  ــن،لأن الأص ــزل الحكم ــاضي في ع ــل الق ــظ تعلي ــا نلاح ــادة كم ــرطت الم إش

ــن أو يضــم  ــا وجــاز للقــاضي تعــن حكمــن آخري ــا ذكرن ــول رأي الحكمــن، كم قب

إليهمــا حكمــاً ثالثــاً ويحلفــه اليمــن عــى أن يقــوم بمهامــه بأمانــة، وهــذا إذا إختلــف 

ــاق  ــو الإتف ــا ه ــاق هن ــود بالإتف ــألة واردة والمقص ــذه مس ــا وه ــم يتفق ــان ول الحكم

حــول التقريــر الــذي يقدمانــه للمحكمــة ففــي حالــة إختــاف الحكمــن في تقريرهمــا، 

للقــاضي الحــق في تعــن حكمــن آخريــن أو يضــم إليهمــا حكمــاً ثالثــاً، فــإن إتفــق 

ــه  ــى إلي ــا إنته ــت بم ــه وقض ــوا علي ــا إتفق ــة بم ــت المحكم ــة إلتزم ــون الثلاث المحكم

ــه  ــث فتقــي حكمــه بمــا إتفــق علي آرائهــم، أمــا اذا إتفــق حكمــان وخالفهــم الثال

الحكمــان.

وكــذا يجــوز في القانــون عــزل الحكمــن بــراضي الخصــوم جميعــاً ســواء أكان 

قــد تــم تعينــه بواســطتهم أم تــم تعينــه بواســطة القضــاء في التشريعــات التــي تجيــز 

ــن  ــلطة تع ــه س ــى منح ــاق ع ــبق الإتف ــد س ــخص كان ق ــطة ش ــم بواس ــك أن ت ذل

المحكــم وســبق قبولــه لهــا.

 أمــا إذا كان المحكــم قــد اعتــذر عــن القبــول أو إشــرط أجــاً لتحديــد موقفــه 

ــا  ــة، كم ــورة صريح ــم بص ــزل المحك ــم ع ــوز أن يت ــه، ويج ــه عزل ــور ثم ــا يتص ف

ــة بتعــن محكــم جديــد. ــم بصــورة ضمني يجــوز أن يت

ولا يتطلــب القانــون شــكلاً معينــاً لإجــراء عــزل المحكــم فمــن الجائــز أن يتــم 

شــفاهة ومــن الجائــز أن يتــم كتابــة بعقــد عــرفي أو مجــرد خطــاب منهمــا إليــه.

ومــن الجائــز أن يتــم العــزل في أي حالــة تكــون عليهــا الإجــراءات ولــو بعــد 

صــدور حكــم مــن المحكــم في شــق مــن الموضــوع، أو بعــد إثبــات الدعــوى وبطبيعــة 

الحــال يجــوز للخصــوم النــزول عــن هــذا الحكــم أو الإعتــداد بــه، وإذا صــدر حكــم 

مــن المحكــم عــى الرغــم مــن عزلــه فإنــه يكــون باطــاً، ولــو صــدر دون علــم المحكم 

بالإعفــاء مــا دام هــذا الإعفــاء قــد تــم مــن جانــب الخصــوم جميعهــم.

و الطبيعــي أن يتــم الإعفــاء قبــل إصــدار الحكــم فــا يعتــد بالإعفــاء إذا تــم 

بعــد صــدور الحكــم في موضــوع النــزاع، فهــذا الحكــم يعتــر صحيحــاً مالــم يتفــق 

ــاء  ــم برض ــزل المحك ــر ع ــن. ويعت ــم يك ــاره كأن ل ــى إعتب ــم ع ــوم جميعه الخص

ــد، لأن شــخص المحكــم  ــم في القانــون المــري الجدي الطرفــن فســخاً لعقــد التحكي

ــام  ــى قي ــم ع ــن والمحك ــن المحكم ــاق ب ــر الإتف ــه. وإذا يعت ــن أركان ــاً م ــر ركن يعت
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ــؤلاء  ــإن ه ــة، ف ــارات جدي ــخه، إلا لإعتب ــوز فس ــد لا يج ــة عق ــة بمثاب ــر بالمهم الأخ

يلزمــون بالتعويــض قبلــه إذا قامــو بعزلــه خاصــة إذا كان التحكيــم بمقابــل، ولا يلــزم 

الخصــوم بتعويــض المحكــم إذا إنقضــت الخصومــة بالصلــح أو بتنــازل صاحــب الحق 

أو بهــاك محــل النــزاع، او بإنقضــاء التحكيــم لإي ســبب مــن الأســباب كمــا إذا حكــم 

ــخه55)1(. ــه أو بفس ببطلان
الخاتمة:

الحمداللــه الــذي وفقنــي وشــدد خطــاي في إكمــال ثنايــا هــذه الورقــة العلميــة 

ــاء  ــن والقض ــطة الزوج ــا بواس ــن وعزلهم ــاف الحكم ــاءت بعنوان:إخت ــي ج الت

وأثرهمــا عــي ســر إجــراءات التحكيــم، والــذي بذلــت فيهــا قصــاري جهــدي بعــد 

ــج  ــن النتائ ــدد م ــا ع ــت منه ــا وتمخض ــم فيه ــت القل ــدري ووضع ــج ص ــاء اثل إعي

ــا: ــي بيانه ــا ي ــات فيم والتوصي
النتائج: 
11 تعــددت الإســتخدامات اللغويــة للتحكيــم لكنهــا لــم تخــرج عــن الضبــط .

والمخاصمــة، والتفويــض، والاتفــاق، وتعــددت كذلــك المعانــي الإصطلاحيــة 

للتحكيــم.

22 لايوجــد أليــه تنظيــم وتوضــح كيفيــة إختيــار المحكمــن في قضايــا الشــقاق .

والنــزاع، الأمــر الــذي يصعــب معــة الوصــول الي هــدف التحكيــم المتمثــل 

في الإصــاح  خصوصــا إذا تــم الإختيــار بطــرق غيرســليمة، وقــد يــؤدي الي  

العديــد مــن الإشــكاليات.

33 ــقاق . ــق للش ــا التفري ــن في  قضاي ــاف المحكم ــن خ ــروج م ــن الخ يمك

ــك  ــل بذل ــاضي، ويحص ــري ق ــت ي ــا في أي وق ــث إليه ــم  ثال ــرر يض وال

ــة ــل في القضي ــة الفص ــي سرع ــري وه ــدة أخ فائ
التوصيات:

11 نــوصى أن يكــون هنــاك دوائــر للإرشــاد والإصــاح الأسري في الأحيــاء قبــل .

الوصــول الي مراكــز التحكيــم مهمتهــا التوعيــة وإبــداء النصــح والمشــورة.

22 ــون . ــن قان ــل المادة)169(م ــوداني تعدي ــرع الس ــي الم ــدة ع ــوصي بش ن

ــا كل  ــاف إليه ــث يض ــنة 1991م بحي ــلمين لس ــخصية  للمس ــوال الش الأح

مــا يتعلــق بالمحكــم )مــن تعريفــه, وشروطــه, وصفاتــة, وطريقــة عملــه, 

ــام(. ــي شرط الاس ــد ع ــع التأكي ــم م ــوم التحكي ــف مفه ــه, وتعري وأتعاب
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33 ــل . ــملين والعم ــخصية  للمس ــوال الش ــون الأح ــا في قان ــر جذري ــادة النظ إع

ــم بــدلا مــن الحاكــم. ــا الي التحكي ــة بعــض القضاي عــي إحال

44 ســن قانــون التحكيــم في قضايــا الأحــوال الشــخصية للمســلمين عــي غــرار .

قانــون التحكيــم الســوداني لســنة 2015م.

55 ــق في . ــه والمطب ــول ب ــه المعم ــة للفق ــة الدائم ــتمرة والمراجع ــراءة المس الق

ــة في  ــل الأحــكام الشرعي ــاط وعل ــر تحقيقــا لمن ــا بحيــث يكــون أكث قوانينن

ــه. ــعة الفق ــوء س ض
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المصادروالمراجع :
اولا: كتب اللغة والمعاجم:

11 ابــن منظورجمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ,لســان العــرب ، دار صــادر ، .

بــروت ، لبنــان 1968م

22 ابراهيم انيس واخرون، المعجم الوسيط ،ط2،دارمكتبة الصفاء ..
ثانيا:كتب الفقة الاسلامي:

11 عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســليمان المــاوردي الدمشــقي، الإنصاف .

ــروت ،  ــي، ب ــراث العرب ــاء ال ــاف، دار إحي ــن الخ ــح م ــة الراج في معرف

لبنــان، ج8

22 ابــن عابدبــن حاشــه رد المختــار عــى الــدرر المختــار ، شرح تنويــر الأبصــار .

في مذهــب الإمــام أبــي حنيفــه النعمــان ، دار الفكــر ، بــروت لبنــان، ج8.

33 ابن نجيم ، البحر الرئق ،ط7،المكتبة الوطنية .

44 ابن فرحون، تبصره الأحكام في الأحوال الأفضلية ومناهج الأحكام ، ج1.

55 ابن قدامه المقدسي، المغني، ج11.

66 الماوردي، أدب القاضي، مطبعة الإرشاد، بغداد، العراق، ج1.

77 الرمــي بــن شــهاب الديــن, نهايــة المحتــاج عــي شرح المنهــاج عــي مذهــب .

الامــام الشــافعي, مطبعــة البــاب الحلبــي, مــر, 1404هـ

88 ــة . ــافعي، تحف ــد الش ــن  أحم ــي ب ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــن أب سراج الدي

ــة ، ج7، ص 457. ــراء ، مك ــاج، دار ح ــة المنه ــاج إلى إدل المحت

99 ــان . ــروت لبن ــي, ب ــراث العرب ــاء ال ــاع, دار احي ــاق القن ــي، كش البهوت

ــزء6 الج

ــق دار 1010 ــز الدقائ ــق شرح كن ــن الحقائ ــي, تبي ــان, الزيع ــن عثم ــر الدي  فخ

الكتــب الاســامي, القاهــرة 1313هـــ

الشافعي، الام، دار المعرفة، بيروت ، ج11115

ــي, 1212 ــادي الحلب ــة المقصــد, مصطفــي الب ــة المجتهــد ونهاي ابــن رشــد, بداي

مــر، القاهــرة, ط4, 1395هـــ1975-م

محمد الخطيب الشربني، مغني المحتاج، دار الفكر ، بيروت ، لبنان،1313

ــان، دار 1414 ــاء الزم ــاء ابن ــان وانب ــات الاعي ــكان ،وفي ــن خل ــاس ب 14_ ابوالعب

ــزء 7، 1994م  ــان، الج ــروت، لبن ــادر ب ص
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رابعا:  كتب القانون:
11 ــي . ــة الحلب ــم، ط 3، مكتب ــة التحكي ــات ومحكم ــوصي، المطالب ــد خل محم

ــوريا. ــق ،س ــه، دمش للطباع

22 ــر . ــات ، دار الفك ــض المنازع ــره في ف ــم وأث ــم، التحكي ــد العظي ــد عب خال

الجامعــي ، الإســكندرية ، الطبعــة الأولى، 2011م

33 وهبة الزحلي، الفقة الإسلامي وأدلته، الجزء الثامن.

44 ــي . ــاري ،ط3، مكتبةالحلب ــاري و الأجب ــم الأختي ــا ، التحكي ــو الوف ــد أب أحم

ــق. ــر ،دمش ــه والن للطباع

55 نبيــل إســماعيل عمــر، التحكيــم في المــواد المدنيــة و التجاريــة و الوطنيــة و .

الدوليــة

66 مصطفــى الزرقــاء، المدخــل الفقهــي، دارالقلــم ،دمشــق ، ط ، الاولي .

ــة  ــخصية، مكتب ــوال الش ــات  في الأح ــي، دراس ــد بلتاج 1998ج17_ محم

ــر  ــباب، م الش

77 سماعيل الاسطل, التحكيم في الشريعة الاسلامية  ط2-1993م.

88 قــدري محمــد محمــود, التحكيــم في ضــوء احــكام الشريعــة ااســامية،دار .

العصيمــي الســودية،الرياض، الطبعــة اولي 2009م

99 عبــد اللــه محمــد بــن ســعد آل ختــن ، التحكيــم في الشريعــة الإســامية ، .

ــة الأولى، 14420ه الطبع

11_أحمــد ابوالوفا،التحكيــم الإختيــاري والإجباري،دارالمطبوعــات الجامعية، 1010

الإسكندرية

قحطــان الدودي،التحكيــم في الفقــه الاســامي والقانــون الوضعــي، الطبعــة 1111

الاولي, مكتبــة الصفاة،الطبعــة الاولي 1985م

خامسا: القوانين والاحكام:

1_ قانون التحكيم لسنة 2016م  

2_ قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م 

3_مجلة الأحكام العدلية المادة 1790.
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المصادر والمراجع:
((( سورة النساء، الآية 1.65
(((2 هو ابوعمار ابراهيم بن يزيد الاسود بن حارثة بن النخع، توفي سنة ست وقيل خمس 

وتسعين للهجرة ،ابوالعباس بن خلكان ،وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان، دار صادر 
بيروت، لبنان، الجزء 7، 1994م.

(((3 ابن منظور لسان العرب، ج12، ص 142 – 143.، ابراهيم انيس واخرون، المعجم 
الوسيط ،ط2،دارمكتبة الصفاء ،ص 141.

(((4 ابن عابدبن حاشه رد المختار على الدرر المختار ، شرح تنوير الأبصار في مذهب الإمام 
أبي حنيفه النعمان ، دار الفكر ، سبيروت لبنان، ج8، ص 125. ابن نجيم ، البحر 

الرئق ،ط7،المكتبة الوطنية  ص24.
(((5 مجلة الأحكام العدلية المادة 1790.
(((6 (ابن فرحون، تبصره الأحكام في الأحوال الأفضلية ومناهج الأحكام ، ج1، ص 43.

(((7 ابن قدامه المقدسي، المغني، ج11، ص 484.
(((8 الماوردي، أدب القاضي، مطبعة الإرشاد، بغداد، العراق، ج1، ص 320
(((9 مصطفــى الزرقــاء، المدخــل الفقهــي، دارالقلــم ،دمشــق ، ط ، الاولي 1998ج1، ص 

619
((( خالد عبد العظيم، التحكيم وأثره في فض المنازعات ، دار الفكر الجامعي ، 1

الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2011م، 
(((2 وهبة الزحلي، الفقة الإسلامي وأدلته، الجزء الثامن، ص 6250.
(((3 محمد خلوصي، المطالبات ومحكمة التحكيم، ط 3، مكتبة الحلبي للطباعه، دمشق 

،سوريا.ص 53.
(((4 أحمد أبو الوفا ، التحكيم الأختياري و الأجباري ،ط3، مكتبةالحلبي للطباعه والنشر 

،دمشق ،سوريا، ص 15.
(((5 نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية و التجارية و الوطنية و الدولية ، 3.
(((6 قانون التحكيم لسنة 2016م  المادة )4(.
((( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد عبد الرحمن الغزالي المغربي المعروف 1

بالحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،  دار عالم الكتب الجزء 17سص 
420

(((2 عبد الله محمدين، التحكيم في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى، 14420ه ص 449.
(((3 سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن  أحمد الشافعي، تحفة المحتاج إلى إدلة المنهاج، 

دار حراء ، مكة ، ج7، ص 457.
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أ. أنورمحمد ابكرمحمد

((( قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م. المادة 1166
(((2 عبد الله محمدين، التحكيم في الشريعة الاسلامية ،مرجع سابق، ص 450.
(((3 محمد بلتاجي، دراسات  في الأحوال الشخصية، مكتبة الشباب، مصر ، ص 145.
(((4 ــم في الفقــه الإســامي والقانونالوضعــي, الطبعــة  ــدوي، عقــد التحكي قحطــان ال

الاولي, مكتبــة الصفــاة, الطبعــة الاولي 1985م ص191 ؛ مجلــة الشريعــة و القانون، 
العــدد الثانــي و العــرون، ذو القعــدة 1425هـــ ينايــر 2005م، ص 101.

((( إسماعيل الاسطل, التحكيم في الشريعة الاسلامية  ط2-1993م، ص 1.112

(((2 لرملي بن شهاب الدين, نهاية المحتاج علي شرح المنهاج علي مذهب الامام الشافعي, مطبعة الباب الحلبي, مصر, 

1404هـج2، ص 231.

((( قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق، نقلاً عن المنتفي شرح موطأ مالك ، 1

ج55، ص 227.

(((2 البهوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج6، ص 309.

(((3 قدري محمد محمود ، مرجع سابق، ص 282

(((4 فخر الدين عثمان, الزيعلي, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق دار الكتب الاسلامي, القاهرة 1313هـ، ج4، ص 19.

(((5 الماوردي، أدب القاضي، مرجع سابق، ج7، ص 379

(((6 ابن فرحون ، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ص 44.

(((7 هو ابوسعيد عبدالسلام عبدالله التنوخي الحمصي الاصل المغربي القيرواني المالكي قاضي القيروان، وصاحب المدونة ، 

ويلقب بسحنون توفي سنة 240 هجرية  ،  الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق،ص 63.

((( محمد قدري، مرجع سابق، ص 1.283
(((2 اسماعيل الأسطل،  التحكيم في الشريعة الاسلامية ،مرجع سابق، ص 10
(((3 اسماعيل الأسطل، التحكيم في الشريعة الاسلامية  ،مرجع سابق، ص 110.
(((4 ابوالوليد الباجي،المنتقي شرح الموطأ،  مرجع سابق، ج5، ص 227.
(((5 الأسطل، التحكيم في الشريعة الاسلامية،  مرجع سابق، ص 110.
((( محمد قدري، مرجع سابق، ص 1284
(((2 عبد الله محمد بن سعد آل ختين ، التحكيم في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى، 

14420ه، ص 312.
(((3 عبد الله محمدين ، التحكيم في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق، ص 449.
(((4 الزيلعي، مرجع سابق، ج5، ص 619.
(((5 اسماعيل الأسطل، مرجع سابق، ص 113.
(((6 الشافعي، الام، دار المعرفة، بيروت ، ج5، ص 209.
((( عبد الله محمد بن سعد آل حنين ، التحكيم في الشريعة الاسلامية ، مرجع سابق، ص 1

.305
(((2 ابن كثير ، مرجع سابق، ص 505.
(((3 ابوالوليد بن ابي القاسم احمد ابن شيخ المالكية ابي الوليد بن محمد بن احمد بن 
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اختلاف الحكمين وعزلهما بواسطة الزوجين والقضاء وأثرهما علي سير إجراءات التحكيم

احمد بن رشد القرطبي المالكي، صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  مولدة 
520هجرية، الذهبي، سير اعلام النبلاء، مرجع سابق،ص 291.

(((4 ابن رشد أبو الوليد محمد احمد محمد بن احمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد ،  مرجع سابق، ص 473.

(((5 الموسوعة الفقهية، الجزء 47، ص 14.
((( محمد الخطيب الشربني، مغني المحتاج، دار الفكر ، بيروت ، لبنان، ص 1.261
(((2 علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الماوردي الدمشقي، الإنصاف في معرفة الراجح 

من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، ج8، ص 381
(((3 الشربيني ، المرجع السابق ، ص 381
(((4 المرداوي ، علا الدين ابو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي، ولد بمردا قري 

نابلس ،  توفى سنة 728هـ بدمشق  ، صاحب كتاب الإنصاف. ، الزركلي، الاعلام، 
مرجع سابق،ص 250.

(((5 علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الماوردي الدمشقي، الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، ج8، ص 381

(((6 عبد الله محمدين، التحكيم في الشريعة الاسلامية ،  مرجع سابق ، ص 301.
(((7 (قانون الأحوال الشخصية السوداني ، المادة )165(.

((( أحمد ابو الوفا ، التحكيم الإختياري و الإجباري، دار المطبوعات الجامعية ، 1
الإسكندرية، ص 181.
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